
    أصــول الشاشي

  الفصل الثاني .

 فصل في المطلق والمعيد .

 21 - بحث المطلق إذا أمكن العمل به لا يجوز الزيادة عليه .

 ذهب أصحابنا إلى أن المطلق من كتاب االله تعالى إذا أمكن العمل بإطلاقه فالزيادة عليه

بخبر الواحد والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم فالمأمور به هو الغسل

على الإطلاق فلا يزاد عليه شرط النية والترتيب والموالاة والتسمية بالخبر ولكن يعمل بالخبر

على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيقال الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب والنية سنة بحكم

الخبر .

 وكذلك قلنا في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة إن الكتاب

جعل جلد المائة حدا للزنا فلا يزاد عليه التغريب حدا لقوله عليه السلام .

 ( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ) .

 بل يعمل بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب فيكون الجلد حدا شرعيا بحكم الكتاب

والتغريب مشروعا سياسة بحكم الخبر .

   وكذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق في مسمى الطواف بالبيت فلا يزاد عليه

شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف

فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب

بالدم وكذلك قوله تعالى واركعوا مع الراكعين
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